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 القطاع العام الخامسالمعيار الدولي لمحاسبة 

 تكاليف الاقتراض

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات الإيضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و                     
اسبة القطاع العام على    مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمح      ".  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " كذلك في ضوء    

 .البنود قليلة الأهمية النسبية

 هدف المعيار

 يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض، ويتطلب المعيار عموما اعتبار تكاليف الاقتراض مصروفات،                  
تنسب مباشرة لامتلاك أو إنشاء أو تصنيع أصل مؤهل         ولكن يسمح المعيار، كمعالجة بديلة، برسملة تكاليف الاقتراض التي يمكن أن             

 .للرسملة

 نطاق المعيار

 .يجب تطبيق هذا المعيار للمحاسبة عن تكاليف الاقتراض .1

 .يطبق هذا المعيار على كافة مؤسسات القطاع العام غير مؤسسات الأعمال الحكومية .2

(الإرشاد رقم . لية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدوليةتتطلب مؤسسات الأعمال الحكومية التوافق مع معايير المحاسبة الدو        .3
يشير إلى معايير المحاسبة الدولية لملائمة لكافة       " الإقرار المالي لمؤسسات الأعمال الحكومية      "الصادر عن لجان القطاع العام      ) 1

 يوصي بأن مؤسسات الأعمال     1 رقم   بناء على ذلك فأن الإرشاد    . مؤسسات الأعمال بغض النظر عن كونها قطاع خاص أو عام         
 .  الحكومية يجب أن تعرض قوائم مالية تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في كافة النواحي الجوهرية

التي تطبق التحميل ) السلطات(في المناطق . لحقوق الملكية/ لا يتناول هذا المعيار التكاليف الفعلية أو الضمنية لصافي الموجودات  .4
الي للمؤسسات الفردية، هناك حاجة للحكم الشخصي لتحديد أن التحميل يفي بتعريف تكاليف الاقتراض أو يجب معاملتها                  الرأسم

 .   لحقوق الملكية\على أنها تكاليف فعلية أو ضمنية لصافي الموجودات

 تعريف المصطلحات 

 .المصطلحات التالية استخدمت في المعيار بالمعاني المحددة .5

 المبادئ والقواعد والأعراف والأحكام والممارسات المحددة المتبعة من قبل المؤسسة في إعداد وعرض                 اسبيةالسياسات المح 
 . القوائم المالية
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وليس عند استلام أو دفع النقد أو ما        (يتم الاعتراف بآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها          أساس الاستحقاق المحاسبي    
العناصر التي يتم . ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في القوائم المالية الخاصة بالفترات المتعلقة بها) يعادل النقد

حقوق الملكية و الإيرادات و      / الاعتراف بها في ظل أساس الاستحقاق هي الموجودات و المطلوبات و صافي الموجودات                 
 .المصروفات

تسيطر عليه المؤسسة نتيجة لأحداث سابقة يتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية أو احتمالية خدمة                 موارد    )الأصول(الموجودات  
 .مستقبلية للمؤسسة

 . الفائدة والمصاريف الأخرى التي تتحملها المؤسسة فيما يتعلق باقتراض الأموالتكاليف الاقتراض 

حتمالية الخدمة للمؤسسة التي ساهم بها أطراف من خارج المؤسسة           المنافع الاقتصادية المستقبلية أو ا     المساهمات من المالكين    
 : حقوق الملكية للمؤسسة و التي/ غير تلك التي ينتج عنها التزامات للمؤسسة و التي تنشئ مصلحة مالية في صافي الموجودات 

المؤسسة نقل حقوق لكل من التوزيعات للمنافع الاقتصادية  أو احتمالية الخدمة المستقبلية بواسطة                 - أ
خلال حياتها، و هذه التوزيعات هي حسب رغبة الملاك أو ممثليهم، و التوزيعات لأي زيادات للموجودات عن المطلوبات 

 أو / في حالة تصفية المؤسسة،و

 .يمكن بيعها أو تحويلها أو تبادلها أو استرجاعها - ب

 .المالية و التشغيلية لمؤسسة اخرى للاستفادة من أنشطتها القدرة للهيمنة علي السياسات  السيطرة 

 ). تعرف بالمؤسسة المسيطرة( المؤسسة التي تسيطر عليها مؤسسة أخرى المؤسسة المسيطر عليها 

 .  المؤسسة التي تسيطر على مؤسسة أو أكثرالمؤسسة المسيطرة 

 خدمات موزعة بواسطة المؤسسة لكل أو لبعض مالكيها إما كعائد            منافع اقتصادية مستقبلية أو احتمالية     التوزيعات على المالكين    
 . على الاستثمار أو كعائد من الاستثمار

 .مجموعة مؤسسات تشمل مؤسسة مسيطرة و مؤسسة مسيطر عليها أو أآثر المؤسسة الاقتصادية 

 .ة التقرير بأسعار صرف مختلفة الفرق الناجم عن الإبلاغ عن نفس العدد من وحدات عملة أجنبية في عملفرق سعر الصرف 

 . سعر التبادل بين عملتينسعر الصرف 

 الانخفاض في المنافع الاقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة خلال فترة الإقرار المالي على شكل تدفقات خارجة أو                المصروفات  
حقوق الملكية غير المتعلقة    /  في الموجودات   استهلاكات للموجودات أو زيادة في المطلوبات و التي ينتج عنها انخفاض في صا             

 .بالتوزيعات على المالكين

 .  هي عملة أخرى غير عملة إقرار المؤسسةالعملة الأجنبية 
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 : هي المؤسسة ذات الصفات التاليةمؤسسات الأعمال الحكومية

 . مؤسسة قادرة على عمل تعاقدات باسمها الخاص )أ 

 .منحت السلطة المالية والتشغيلية للعمل )ب 

 .تقوم ببيع سلع وخدمات في بيئة عمل طبيعية لمؤسسات أخرى بربح أو بتغطية كامل التكلفة )ج 

 )عدا عن شراء الإنتاج في عملية إيجاب وقبول(لا تعتمد على تمويل الحكومة المستمر لتستمر في العمل  )د 

 .يتم السيطرة عليها من قبل مؤسسة قطاع عام )ه 

الحالية الناشئة عن أحداث ماضية و المتوقع أن ينتج عن تسديدها تدفق نقدي خارج من                  تمثل التزامات المؤسسة     المطلوبات  
 . المؤسسة من مصادرها المتضمنة منافع اقتصادية أو احتمالية خدمات

 . الحصة المتبقاة في موجودات المؤسسة بعد طرح المطلوباتحقوق الملكية / صافي الموجودات 

 .الضرورة فترة زمنية جوهرية ليصبح جاهزا لاستخدامه المحدد أو لبيعه الأصل الذي يتطلب بتأهيل الأصل 

 إجمالي التدفق الداخل للمنافع الاقتصادية أو احتمالية الخدمة خلال فترة الإقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن هذه التدفقات                    الإيراد  
 . ناشئة من مساهمات المالكينحقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات ال/ الداخلة زيادات في صافي الموجودات 

 تكاليف الاقتراض

 :يمكن أن تشمل تكاليف الاقتراض .6

 .الفوائد على السحب على المكشوف وعلى الاقتراض القصير والطويل الأجل .أ 

 . إطفاء الخصم والعلاوات المتعلقة بالاقتراض .ب 

 . إطفاء أو تخفيض التكاليف الإضافية المتعلقة بترتيبات الاقتراض .ج 

نفقات التمويل المتصلة بالتأجير التمويلي والمعترف به حسب المعيار المحاسبي السابع عشر والخاص بالمحاسبة عن عقود                  .د 
 .الإيجار

 . فروق العملة الناشئة من اقتراض العملة الأجنبية في الحدود التي تعتبر تعديلات لنفقات الفائدة .ه 

 مؤسسة اقتصادية

ي هذا المعيار لتعريف، لأغراض الإقرار المالي، مجموعة مؤسسات تشمل المؤسسة             ف" مؤسسة اقتصادية "استعمل مصطلح    .7
 .المسيطرة وأي مؤسسات مسيطر عليها

، "مؤسسة موحدة "،  "مؤسسة مالية "،  "مؤسسة إدارية "تستعمل أحياناً مصطلحات أخرى للدلالة على مؤسسة اقتصادية تشمل             .8
 ".مجموعة مؤسسات"و
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مثل، دائرة الإسكان الحكومية محتمل أن تكون        . المؤسسة الاقتصادية مؤسسات ذات سياسة اجتماعية و أهداف تجارية         تشمل   .9
 . اقتصادية تشمل مؤسسات تقوم بتوفير السكن بسعر اسمي، كما أنها تشمل مؤسسات توفر الإقامة على أساس تجاريمؤسسة

 اتالمنافع الاقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدم

الموجودات التي تستخدم لتزويد البضائع والخدمات وفقاً لأهداف المؤسسة      . تعتبر الموجودات بمثابة أداة للمؤسسات لتحقيق أهدافها       .10
الموجودات التي تستخدم لتوليد    . "احتمالية الخدمات "ولكنها لا تولد صافي دخل وارد بشكل مباشر غالباً ما توصف باحتوائها على              

لإنجاز كل الأهداف التي وضعت الموجودات من        "منافع اقتصادية مستقبلية  "الباً ما توصف باحتوائها على      صافي دخل وارد غ   
 .لوصف الميزات الضرورية للموجودات" المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المحتملة"أجلها، يستعمل هذا المعيار مصطلح 

 مؤسسات الأعمال الحكومية

 مؤسسات الأعمال .لحكومية كلا من المشاريع التجارية مثل المنافع، والمشاريع المالية، كالمنشآت المالية     تشمل مؤسسات الأعمال ا    .11
مؤسسات الأعمال الحكومية عادة تعمل لتحقق      .  في جوهرها لا تختلف عن منشآت في القطاع الخاص تقوم بنفس النشاط            الحكومية

التزامات خدمة مجتمعية محدودة والتي تطلب منها تزويد بعض الأفراد و             ربح،  بالرغم من أن بعض تلك المؤسسات لديها           
المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس، القوائم المالية        . المنظمات في المجتمع بسلع وخدمات بلا مقابل أو بأسعار رمزية          

شأ السيطرة لأغراض الإقرار المالي، و يجب       الموحدة والمحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها، يزود إرشاد لتحديد ما إذا تن            
 .الرجوع له في تحديد ما إذا يتم السيطرة على مشروع عمل قطاع عام من قبل منشأة قطاع خاص

 حقوق الملكية/صافي الموجودات

مركز المالي  هو المصطلح المستعمل في هذا المعيار للإشارة إلى المقدار المتبقي في قوائم ال             " حقوق الملكية /صافي الموجودات " .12
وقد  تستخدم مصطلحات أخرى بدلا من       . حقوق الملكية تكون إيجابية أو سلبية     /صافي الموجودات ). الموجودات ناقص الخصوم  (

      . حقوق الملكية، مع إبقاء معناها واضحاً/صافي الموجودات

 تأهيل الموجودات

يات، موجودات البنية التحتية كالطرق والجسور ووسائل توليد        من الأمثلة على الموجودات المؤهلة للرسملة بنايات مكاتب، مستشف         .13
أما الاستثمارات الأخرى وتلك الموجودات التي تنتج بشكل روتيني         . الطاقة، والبضائع التي تتطلب فترة طويلة لجعلها قابلة للبيع        

ي جاهزة للاستخدام أو للبيع فلا      وكذلك فان الموجودات التي تم امتلاكها وه      . خلال مدة من الزمن فهي ليست موجودات مؤهلة       
 .تعتبر من الموجودات المؤهلة

  المعالجة المفضلة-تكاليف الاقتراض

 الاعتراف بتكاليف الاقتراض

 .يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي حدثت بها .14
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بغض النظر عن كيفية استعمال      حسب المعالجة المفضلة يعترف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي حدثت بها                 .15
 .القروض

 الإفصاح

 .يجب أن تفصح القوائم المالية عن السياسة المحاسبية المطبقة بشأن تكاليف الاقتراض .16

  المعالجة البديلة المسموح بها-تكاليف الاقتراض 

 الاعتراف بتكاليف الاقتراض 

 . 18فيها، باستثناء تلك التي يمكن رسملتها طبقا للفقرة رقم يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي حدثت  .17

. تكاليف الاقتراض التي يمكن أن تنسب مباشرة لامتلاك وإنشاء أو تصنيع أصل مؤهل ترسمل كجزء من تكلفة ذلك الأصل                      .18
 .ويجب تحديد قيمة تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة طبقا لما جاء بهذا المعيار

ديلة المسموح بها فان تكاليف الاقتراض التي تنسب مباشرة لامتلاك أو إنشاء أو تصنيع أصل تدخل في تكلفة                  بموجب المعالجة الب   .19
ذلك الأصل ويتم رسمة تكاليف الاقتراض هذه كجزء من تكلفة الأصل حينما يحتمل أن تحقق المؤسسة منافع مستقبلية وأن التكلفة                    

 .ف الاقتراض الأخرى كنفقات في الفترة التي حدثت فيهايمكن قياسها بشكل موثوق به بينما تعتبر تكالي

عندما تتبنى مؤسسة المعالجة البديلة المسموح بها، فإنه يجب تطبيق هذه المعالجة بثبات لجميع تكاليف الاقتراض التي تنسب                   .20
 .  مباشرة لعملية امتلاك، بناء، أو إنتاج جميع الموجودات المؤهلة للمؤسسة

  يمكن رسملتها تكاليف الاقتراض التي

تتمثل تكاليف الاقتراض التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى امتلاك أو إنشاء أو تصنيع أصل مؤهل في تلك التكاليف التي كان                         .21
عندما تقترض المؤسسة أموال خصيصا للحصول على أصل        . بالإمكان تجنبها لو لم تتم النفقات الرأسمالية على الأصل المؤهل          

 .الاقتراض المتعلقة مباشرة بذلك الأصل المؤهل يمكن تحديدها بسهولةمؤهل معين فإن تكاليف 

وتحدث . قد يكون من الصعب تحديد علاقة مباشرة بين اقتراض معين وأصل مؤهل وتحديد الاقتراض الذي كان بالإمكان تجنبه                   .22
ي هذا الصدد حينما تستخدم مجموعة تظهر أيضا الصعوبات ف. هذه الصعوبة مثلا حينما يتم تنسيق عملية التمويل للمؤسسة مركزيا     

من المنشآت أدوات اقتراض أموال متعددة بمعدلات فائدة متفاوتة، وتقوم باقتراض هذه الأموال على عدة أسس لمنشات أخرى في                   
يضاف إلى ذلك تعقيدات تظهر من خلال استخدام قروض متصلة بعملات أجنبية، عندما تعمل المجموعة في                    . المجموعة

ونتيجة لذلك فإنه قد يصعب تحديد قيمة تكاليف الاقتراض التي           . عالية التضخم، وكذلك من تقلبات معدلات التحويل      اقتصاديات  
 . يمكن أن تنسب مباشرة لامتلاك أصل مؤهل وتتطلب ممارسة الاجتهاد

على ذلك الأصل   عند اقتراض أموال خصيصا لغرض الحصول على أصل مؤهل تحدد مقدار تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة                 .23
 .خلال الفترة  بالتكاليف الفعلية لذلك الاقتراض مطروحا منها أي ربح على الاستثمار المؤقت لتلك الأموال المقترضة
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قد تحصل المؤسسة على أموال مقترضة وتتحمل تكاليف اقتراض متعلقة بها نتيجة ترتيبات تمويل لأصل مؤهل قبل استعمال                     .24
في هذه الحالات عادة ما يتم استثمار تلك الأموال         . اجهة النفقات الرأسمالية على الأصل المؤهل     بعض أو كافة تلك الأموال لمو     

عند تحديد قيمة تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة خلال الفترة فإنه يتم تخفيض تلك              . الأصل المؤهل مؤقتا لحين إنفاقها على     
 .موالالتكاليف بقيمة أي ربح استثمار يتم تحقيقه على تلك الأ

عند  اقتراض أموال بشكل عام  واستخدامها للحصول على أصل مؤهل فإن تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة يجب تحديدها                     .25
ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف       . عن طريق تطبيق معدل الرسملة على النفقات الرأسمالية على ذلك الأصل          

ه المؤسسة من اقتراض  خلال الفترة، ما عدا الاقتراض المخصص للحصول على أصل                الاقتراض الملائم المتعلق بما أجرت    
ويجب أن لا تزيد تكاليف الاقتراض التي يتم رسملتها خلال الفترة عن تكاليف الاقتراض الفعلية التي تحملتها المؤسسة                  . مؤهل

 .خلال تلك الفترة

عندما تقترض مؤسسة مسيطرة أموال وتمررها لمؤسسة       .  رسملتها فقط تكاليف الاقتراض المطبقة على اقتراضات المؤسسة يتم        .26
في هذه الحالة تقوم المؤسسة المسيطر عليها برسملة تكاليف           . مسيطر عليها بدون أو بتوزيعات جزئية لتكاليف الاقتراض         

 فهي لا تتكبد أي تكاليف      وعندما تتلقى المؤسسة المسيطر عليها مساهمات أو منح رأسمالية بدون فائدة           . الاقتراض التي تكبدتها  
 .اقتراض وعليه لا تقوم برسملة أي تكاليف

عندما تحول المؤسسة المسيطرة إلى المؤسسة المسيطر عليها أموال بتكلفة جزئية، ترسمل المؤسسة المسيطر عليها حصة تكاليف                  .27
 تكاليف الاقتراض للأصل المؤهلة، مع اعتبار في القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية يتم رسمة جميع مبالغ. الاقتراض التي تكبدتها

 .أنه تم عمل تعديلات التوحيد الملائمة لتلغي تلك التكاليف المرسملة من قبل المؤسسة المسيطر عليها

عندما تحول المؤسسة المسيطرة إلى المؤسسة المسيطر عليها أموال بدون تكلفة، لا تلبي أي من الوحدتين معايير رسمة تكاليف                     .28
عموماً، إذا لبت المؤسسة الاقتصادية معايير رسمة تكاليف الاقتراض فإنها تكون قادرة على رسمة تكاليف الاقتراض                . اضالاقتر

 .  للأصل المؤهل في قوائمها المالية

في بعض الأحيان يكون من المناسب إدراج جميع الأموال التي اقترضتها المؤسسة المسيطرة ومؤسساتها المسيطر عليها عند                    .29
ساب المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض وفي أحيان أخرى يمكن فصل قروض كل مؤسسة مسيطر عليها لكي تستعمل                    احت

 .متوسط مرجح لتكاليف الاقتراض يطبق على الأموال التي اقترضتها

 زيادة القيمة الدفترية لأصل مؤهل للرسملة على القيمة القابلة للاسترداد

عندما تكون القيمة المدرجة أو التكلفة النهائية المتوقعة لأصل مؤهل تزيد عن قيمتها القابلة للاسترداد أو صافي قيمتها التحصيلية                    .30
وفي بعض الأحيان يتم إعادة     . أو وطنية أخرى  / فإن القيمة الدفترية تخفض أو تحذف حسب متطلبات معايير محاسبة دولية و              

 . لحذف حسب معايير المحاسبة الأخرىإظهار قيمة التخفيض أو ا
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 تاريخ بدء فترة الرسملة

 :تبدأ رسملة تكاليف الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل عندما .31

 .تكون النفقات على الأصل جاري حدوثها .أ 

 .تكون تكاليف الاقتراض جاري تحملها .ب 

 .أن تكون الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل للاستخدام أو البيع جارية .ج 

تمثل النفقات على أصل مؤهل فقط تلك النفقات التي ينشأ عنها سداد مبالغ نقدية أو تحويل موجودات أخرى، أو تحمل التزامات                       .32
إن متوسط القيمة الدفترية للأصل خلال الفترة بما في ذلك تكاليف الاقتراض المرسملة سابقا، عادة ما يمثل تقريب                  . محملة بفوائد 

 .عليها معدل الرسملة في تلك الفترةمعقول للنفقات التي طبق 

لا تقتصر الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل للاستخدام المرجو أو للبيع فقط على تلك الأنشطة المرتبطة بالإنشاء الفعلي للأصل                    .33
 ولكن يستبعد   .إذ تشمل الأعمال الفنية والإدارية التي تسبق البدء الفعلي للإنشاء مثل الأنشطة المتعلقة بالحصول على التراخيص                

مثلا ترسمل تكاليف الاقتراض على     . من هذه الأنشطة امتلاك أصل عند توقف الإنتاج أو التطوير الذي يغير من حالة الأصل                
ولكن لا ترسمل تكاليف الاقتراض على الأراضي التي تم حيازتها           . أراضي تحت التطوير في الفترة التي يتم خلالها التطوير         

 .  بالأعمال المتعلقة بالتطويرلتشييد مبنى دون الشروع

 تعليق الرسملة 

 .يجب إيقاف رسمة تكاليف الاقتراض خلال الفترات الممتدة من توقف نشاط التطوير وتحويله لمصروف .34

. يمكن حدوث تكاليف الاقتراض خلال فترة ممتدة والتي تتوقف فيها الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل للاستعمال المرجو أو للبيع  .35
ولكن رسمة تكاليف الاقتراض لا تعلق عادة       . هذه التكاليف هي تكلفة امتلاك أصل مستكمل جزئيا ولذا لا تؤهل للرسملة            وتكون  

كما لا تعلق رسمة تكاليف الاقتراض حينما يكون التأخير         . خلال الفترة التي يجري خلالها قدر كبير من الأعمال الفنية والإدارية          
فمثلا تستمر الرسملة خلال الفترة الممتدة والمطلوبة       . داد الأصل للاستعمال المرجو أو للبيع     المؤقت جزءا ضروريا من عملية إع     

لنضج المخزون أو خلال الفترة الممتدة من ارتفاع مناسيب المياه التي تؤخر بناء أحد الجسور، إذا كان من المعتاد ارتفاع مناسيب                     
 .المياه في المنطقة الجغرافية المعنية

 ة إيقاف الرسمل

يتعين إيقاف رسمة تكاليف الاقتراض عندما تنته كافة  الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل المؤهل للاستعمال المرجو أو للبيع                    .36
 .بشكل جوهري

يكون الأصل عادة جاهزا للاستعمال المرجو أو للبيع إذا استكمل إنشاؤه على الرغم من أن العمل الإداري الروتيني مازال                        .37
ت تعديلات ثانوية مثل ديكور المبنى ليناسب مواصفات المشتري أو المستخدم فهذا يشير إلى أن كافة الأنشطة قد       و إذا تبق  . مستمرا

 .استكملت بشكل جوهري
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عند استكمال إنشاء أجزاء من الأصل المؤهل ويكون كل جزء قابل للاستعمال أثناء استمرار الإنشاء على الأجزاء الأخرى فانه                    .38
ليف الاقتراض عندما يتم استكمال جميع الأنشطة الضرورية لإعداد  ذلك الجزء للاستعمال المرجو أو                يتعين إيقاف رسمة تكا   

 .للبيع

كمثال على تطوير مكتب مكون من عدة أجزاء قابلة للاستعمال منفردة كما هو في حالة مجمع  تجاري مكون من عدة مباني قابلة                       .39
وكمثال لأصل مؤهل يستلزم استكماله قبل إمكان استخدام أي جزء في حالة            . مبانيللاستعمال منفردة بينما يستمر الإنشاء لباقي ال      

 .المصنع الذي يتطلب عدة عمليات تنفذ بشكل متسلسل في عدة أجزاء من المصنع في نفس الموقع مثل مصنع الصلب

 الإفصاح 

 :يجب أن تفصح القوائم المالية عن .40

 .السياسة المحاسبية المطبقة لتكاليف الاقتراض .أ 

 .قيمة تكاليف الاقتراض المرسملة خلال الفترة .ب 

عند ضرورة تطبيق سعر رسمة للأموال         (معدل الرسملة المستخدم لتحديد مقدار تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة             .ج 
 )المقترضة بشكل عام

  أحكام انتقالية

لمعيار !المحاسبية فإنه يفضل أن تقوم المؤسسة  بتعديل قوائمها المالية حسب            عندما يشكل تطبيق هذا المعيار تعديلاً للسياسة         .41
المحاسبي الحكومي الدولي الثالث والخاص بصافي فائض أو عجز الفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات                    

ى رسملة تكاليف الاقتراض التي حلت      وكبديل للمؤسسة التي اتبعت المعالجة البديلة المسموح بها يجب الاقتصار عل          . المحاسبية
 .بعد تاريخ تطبيق  المعيار الذي يحقق معايير الرسملة

 تاريخ التطبيق 

يطبق معيار المحاسبة الحكومي الدولي هذا على القوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد أول تموز                       .42
 .ويشجع التطبيق الأبكر. 2001

سة أساس الاستحقاق المحاسبي، كما تم تعريفه حسب المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، لأغراض الإقرار                عندما تتبنى مؤس   .43
المالي، لاحقا لتاريخ التطبيق، يطبق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية للمؤسسات والتي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد                     

 .تاريخ التبني
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 مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي الثالث و العشرين

تم أخذها أصلا من معيار المحاسبة الدولي       " تكاليف الاقتراض " المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس       

الاختلافات الرئيسية بين المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس         " تكاليف الاقتراض " الثالث والعشرين   

 :ار المحاسبة الدولي الثالث والعشرين هي كالتاليومعي

تعليقات بالإضافة إلى تلك في معيار المحاسبة الدولي الثالث و العشرين تم تضمينها في المعيار الدولي                 •

 .لمحاسبة القطاع العام  الخامس لتوضيح تطبيق المعايير المحاسبية من قبل هيئات القطاع العام

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس مصطلحات مختلفة،في أمثلة معينة، عن معيار             يستخدم   •

قائمة "،  "الإيراد"،  "المؤسسة"من أوضح الأمثلة استخدام مصطلحات      . المحاسبة الدولي الثالث والعشرين   

ر الدولي لمحاسبة   في المعيا " حقوق الملكية /صافي الموجودات   "،  "قائمة المركز المالي  "،  "الأداء المالي 

القطاع العام الخامس أما المصطلحات المرادفة في معيار المحاسبة الدولي الثالث و العشرين هي                 

 ".حقوق الملكية"، "الميزانية العمومية"، "قائمة الدخل"، "الدخل"، "المنشأة التجارية"

فات ذات مصطلحات فنية    يحتوي المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس على مجموعة من التعري           •

 ).5( من معيار المحاسبة الدولي الثالث و العشرين الفقرة

 


